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المقدمة 





المد 


ral see öl‏ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 

بالل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
Y dal‏ ريك cal‏ وأشية أن la‏ ورسرله 
a ET dl Y‏ ولا تون إلا ونم 
مُسْلمُون 4 JO‏ عمران: Er: AE La ¿[rev‏ 
الذي حَلقكم من نفس واحدة lags Say WA Ma Jl‏ 
رجالا كثيرا وَنساء وَاتقوا الله الذي elos‏ به وَالأرحَام إن الله 
كان gu ¿Se‏ [الساء: EN:‏ يها gat Syl‏ انوا 
الله وَقُولوا قولا سَديدًا 22> a‏ لك أَعْمالكم وَيَغْفرْ ¿SÍ‏ 


: الأحزاب‎ Lajas JU lp نوكم وَمَن يُطع الله‎ 
سعد‎ Ll [vi -v: 


cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


Ob‏ موضوع الفتيا وسؤال Jal‏ العلم يمثل جانباً مهما 
في حياة المسلم» ولذلك أفرد الآئمة - رحمة الله تعالى 
عليهم - في هذا المجال مصنفات مستقلة تناولوا فيها عامة 
ما يتعلق بالفتيا وضوابطها وآدابها وما يجب على المفتي 
والمستفتي وأحكام كل واحد منهما . 

ولو تأمّل المرء لي جاب ea‏ اليوم وما عم 
Oley ade‏ الفتياء ذال leo‏ ا مور a‏ توقفه مخالفة 
للشرع الحنيف» ومخالفة لما قرّره الأئمة في مصنفاتهم ؛ 
من عدم استشعار المسؤولية» أو التسرّعء أو القول بغير 
le‏ أو التصدّي للفتوى من غير تأهل لهاء أو التساهل 
فيها. . وكل هذه الأمور لها أسبابها وتداعياتهاء ويطول 
المقام لطرحها ومناقشتها . 

Ll y‏ أن من Las Lost, la deel‏ الساهل 
,5 رخص العلماء؛ وبخاصة أنها انتشرت وبدأ يظهر 
الععل يهاي هذا زموه من جل ee‏ 
ومع ذلك نحد أن الحديث عنها تحذيراً وتنبيهاً ليس بالقدر 


المقدمة 


المطلوب» الذي يفرضه الشرع» ويقتضيه العقل. ومن 
باب التواصي بالكو shel‏ إن Al‏ العليم الخبير؛ 
ele‏ هذا البحث الذي أبين فيه - بمشيئة الله تعالى — yan‏ 
الالح جل هاا وا ی فاع ماد اا 
Se -‏ وجل - الهداية والسداد فيه» وفي جميع الأقوال 
والأفعال” . 

ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر الله jal‏ 
الثناء والمجدء ثم أشكر LG‏ كل من قرأ هذا الكتاب» 
وأبدى بعض الملاحظات والتوجيهات من المشايخ وطلبة 
العلم الكرام» وأخص منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


)١(‏ الهداية والسداد في الأقوال والأفعال مطلبٌ عزيزٌء وللأسف يغفل عنه 
بعض الناس ولا يستشعرون أهميته» بينما هذه الدعوة يحتاج أن يكررها 
re‏ يها كل ف وقد قال الإمام مسلم في صحيحه )0 (AV Y‏ : حدثنا 
Je lite rss yl‏ : سمعت عاصم بن 
كليب عن أب بردة عن علي - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله 

كه : «قل Qu‏ مدني sigh Er A‏ هدايك الطريق so‏ 
(££/1W): dies ade Meere‏ : (وكذا الداعي 
ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه» ولزومه السنة). 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


صالح بن غانم السدلان» والشيخ الأستاذ الدكتور عابد 
السفياني» والشيخ SLA‏ الذكنور el Gabe‏ 
فجزاهم الله ge‏ خير الجزاء» galery‏ وإياهم مباركين 
alas‏ 


عبد اللطيف بن عبد AU‏ التويجري 
galan‏ 


A44tO hotmail.com 


المقدمة 





خطلة البحث 


س التمهيد, وفيه: 

- تعريف الرّخصة الشرعية . 

- تعريف تتبع الرخص . 

- تعريف التلفيق» والفرق بينه وبين تتبع الرّخص . 
a‏ الفصل الأول : حكم الأخذ ear‏ وفيه مبحثان : 
- الأول : حكم الأخذ بالرّخص الشرعية . 

- الثاني : حكم تتبع ye‏ 

gee SI الفصل الثاني : الآثار المترتبة على تتبع‎ a 


m‏ الفصل الثالث : تتبع الرّخص في العصر الحديث» وفيه 
مبحثان : 


- الأول: واقع المفقين. 
- الثاني : واقع المستفتين. 


س الخاتمة والتوصيات . 


التمهيد 
و 
تعريف الرخصة الشرعية 
é one 3‏ 
تعريف التلفيق» والفرق بينه 


و 
وبين تتبع الرخص 





تعريف Gayl‏ الشرعية 


gta lev Ya) 


قبل تعريف الرّخصة الشرعية بمفهومها الاصطلاحي 
يحسن أن نبين مدلول كلمة (الرّخصة) من حيث معناها 
اللغوي› حيث إنها تطلق ويراد بها عدة معان» منها: 
اليا y ye‏ 

يقول ابن فارس cL], ADN :(Y90 oe)‏ والصاد 
أصل يدل على لين وخلاف Pas‏ 

gar jas) EV) y glo cpl ويقول‎ 
jo عص فی‎ ee Sea 
EEES 


(or. /Y) (es 5) مادة‎ all مقاييس‎ (1) 
.)5 ٠١ /۷( لسان العرب:‎ )۲( 











cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


be Lil‏ يملق ريف Las‏ الشرعية اناا ؛ 
Bill‏ فى كب امول iy all‏ انه لذ gly‏ كناب I‏ 
في هذا الفن قدياً وحديثاً إلا وفيه تعريف للرخصة 
ll tds a‏ ققد دوع تمر يناك es ds Y elle ll‏ 
وأَجوّد هذه التعريفات - كما قال الشيخ محمد الأمين 
O nl‏ (ت: TAN‏ - تعريف تاج الدين السبكي 
الشافعي (ت : (VV)‏ حيث عرّفها بقوله : 

SAN)‏ الشرعيٌ الذي غيّر من صعوبة إلى سهولة ويسر 
لعذر اقتضى ذلك» مع قيام سبب الحكم الأصلي)” . 

ولو أخذنا التعريف alias‏ العام» وبعيداً عن شرح 
مفرداته ومحترزاته التفصيلية؛ تبين لنا المقصود؛ Es‏ 
إنها a‏ شرعية معتبرة جاء بها الشارع الحكيم تخفيفا 
لإ al‏ 

للمشقة والحرج» فمثلا: الذي لا يستطيع استعمال الماء 


(19) ينظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه» ص‎ (N) 
AUN : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي‎ )۲( 





تعريف الرّخصة الشرعية 


لعدم القدرة عليه» أو أنه لم يجده؛ أبيح له التيمم بقوله 
Ge‏ وجل - : Iga glib‏ مَاءَ pooch‏ | صَعيدًا Sa‏ [ الدساء : 
]» وهي مسألة معلومة مفصّلة في كتب الفقه . 

ومن الأمثلة أيضاً : أن القرآن الكريم نصّ على أن حكم 
أكل الميتة محرّم بقوله - تعالى - : ql SELF»‏ 
[المائدة: cfr‏ لكن جاءت بعد ذلك الرّخصة الشرعية 
المشروطة بقوله - تعالى -: « gab‏ اضْطرٌ في مَحْمَصَة عير 
OU Ay‏ الله Er)‏ [المائدة : ¿Dr‏ 

قال ابن قدامة المقدسي (ت : )17١‏ : (فإن قيل : فكيف 
يسمى أكل ا وخصة مع وجويه فى عاك الضصرورة ؟ 
قلنا: يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلفه الله 
o Js‏ 

فهذه الأمثلة ونحوها le‏ يندرج تحت هذا الأصل جاءت 
با الوص عديدة عا مين ااب را و و 
sale‏ مثل؛ ed‏ وجل - : SA‏ 


)1( روضة الناظر وجنة المناظر : AYVV/\)‏ 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


يُرِيدُ AS‏ [البقرة: »]1٠‏ وقوله - تعالى -: وما 
Je‏ يكم في call‏ من IA‏ 

وقوله LA ¡E‏ الله الى رسن 
لکم. OU‏ 

إلى غير ذلك من OLY‏ والأحاديث الكثيرة التي 
cele‏ في كتاب الله jo‏ وجل -وستة HES gun)‏ » يت 
استنبط منها أهل العلم قواعد كثيرة جامعة» وقرّروها في 
كتبهم ومصفاتهم» مثل قولهم : 

¡Etico eh 

و «الحرج مرفوع». 

و ( لا ضرر ولا Ohne‏ 


و «الضرر يزال». 


: وأخرجه النسائي‎ VO) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب : الصيام‎ )١( 
بلفظ : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها».‎ .»)۲۸( 
والشيخ‎ COVA/T) الوهم والإيهام:‎ Oly وصححه ابن القطان في‎ 
. )۲۲۵۷( : الآلباني في صحيح النسائي‎ 





تعريف الرّخصة الشرعية 


و «إذا ضاق الأمر اتسع». . وغيرها. 

ومن خلال هذه الآيات والأحاديث والقواعد الشرعية 
المعتبرة؛ يتضح بجلاء أن التيسير والتخفيف والترخيص 
للمكلفين عند المشقة مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد الشريعة» 
وأصل مقطوع به من أصولها؛ حيث إنها تحفظ على الناس 
ضرورياتهم agile»‏ وتوسع عليهم» وترفع الضرر 
ines‏ فهي من رحمة الله بهم» وفضله عليهم؛ لثلا 
يكون إعنات أو حرج فيما كلفوا Pay‏ 

وقبل أن نختم هذا المبحث ينبغي التنبيه على أن لهذه 
de Mileto ias bay ds ll al‏ 
أبواباً مستقلة في كتبهم» وإنما ذكر مفهومها وأمثلتها هنا 
لكي لا تلتبس بالمقصود في هذه الرّسالة وهو تتبع رخص 
العلماء؛ حيث إن الرّخص الشرعية لا خلاف في الأخذ 
بها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ؟ كما سيأتي . 
)1( ينظر كتاب: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ضوابطه وتطبيقاته» 


. بتصرف‎ (V9) الشرعية» لأسامة الصلابي» ص‎ a) 





yoapl cri‏ بين الشرع والواقع 


LI‏ حكم تتبع الرّخص بأخذ أسهل الأقوال في مسائل 
شاء الله تعالى . 


SA SA Sa 
ar ar ey 


تعريف cis‏ الزخص 


radu ato SU Ed 


وردت عدة تعريفات في كتب أهل العلم لتتبع 
cel‏ وكلها تدور حول معنى واحد. وبعضها أدق 
من بعض» فمثلاً: عرّفه بدر الدين الزركشي الشافعي 
(ت: (VAE‏ بأنه: (اختيار المرء من كل مذهب ما هو 
الأهون (ale‏ 

¿o dal se is 
¿€ Lal من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من‎ 

وذكره المجمع الفقهي الدولي بأنه: Lo)‏ جاء من 
الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمرء فى مقابلة اجتهادات 


AVVO /5( : البحر المحيط‎ )١( 
Er /۲( : شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني‎ )١( 











cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


Mo ad أخرى‎ 

فكل هذه المعانى والتعريفات هى المعنية بهذا البحث» 
فالمراد: أن يتتبع المرء رخص العلماء باتباع الأسهل من 
أقوالهم في المسائل العلمية؛ بحيث لا يكون اتباعه لهذه 
الرّخص بدافع قوة الدليل» وسطوع البراهين» بل رغبة في 
اتباع الأيسر EEN‏ سواء أكان ذلك بهوى في النفس» 
بيانها في العناصر A‏ 


قرار رقم : (V9)‏ 





تعريف التلفيق والفرق بينه وبين تتبع الرّخص 


والفرق ain‏ وبين تتن الزرخص 


ILA‏ التلفيق“ Be‏ وثيقة بتتبع e es‏ لذا 

فإنه يحسن أن نلقي الضوء على هذه المسألة ومفهومها 
ودلالتهاء ونبين الفرق بين التلفيق وبين تتبع الرّخص . 

فالمقصود Gall‏ عند العلماء هو : الإتيان بكيفية 

لا يقول بها مجتهد» وذلك Ob‏ يلفق في قضية واحدة بين 

قولين أو أكثر يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها أحد 


SOS] 


)1( للتوسع في هذه المسألة ينظر كتاب: التحقيق في بطلان التلفيق» 
للسفاريني . وكتاب : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للشيخ محمد 
سعيد الباني» وهو مطبوع في مجلد» طبعة ا لمكتب الإسلامي . 

)1( عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق » ص (A)‏ وما بعدها. 











gui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


ay A lia ‚Gl.‏ - والله تعالى 
أعلم - التفصيل في ذلك ؛ حيث يقال : إنه جائز بشروط ء 
وهذا القول اختاره ¿ll ol‏ القرافى el‏ 
رفت TAR‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت: AVYA‏ 
وتلميذه ابن القيم (ت: ¿(Voy‏ والشيخ عبد الرحمن 
المعلمى زنت:* ۲ وغیرهم» وهو الذي ol‏ مجمع 

Soll AY aaa 


وبالتأمل في الشروط التي ذكرها كل واحد منهم 
نستطيع أن نجملها فيما يلي" : 
- بيع التلفيق إذا 6ST‏ ذلك إلى الأخذ بالؤخص 
الممنوعة» قال الشيخ المعلمي (ت: CAT‏ (وقضية 
)1( ينظر في هذه الأقوال بحث: التلفيق في الاجتهاد والتقليد» للدكتور 
„ol‏ الميمان. 
(۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ص )1109 
وينظر: مجلة المجمع : (ع ۸ ج١‏ ص (E‏ وعمدة التحقيق في التقليد 


والتلفيق» ص ANTAD‏ والدرر البهية في الرّخص الشرعية» 
لأسامة الصلابي» ص )19( بتصرف . 





تعريف التلفيق والفرق بينه وبين تتبع الرّخص 


التلفيق Los Le]‏ فا )15 كانت ls el aja‏ 
jes‏ وأشهر مثال فى ذلك : تلفيق بعض الشعراء 
فى OLN‏ المشهورة» حيث زعم أن أبا حنيفة أباح النبيذ» 
والشافعي قال: اليد والخمر شيء واحد» Galo‏ من 
القولين قولا نتيجته إباحة الخمر"". 

Y‏ التلفيق إلى نقض حكم الحاكم؛ لأن 
حكمه يرفع الخلاف درءاً للفوضى”. 


AMA O IO 
حيث يقول:‎ (1) 
a al ¿Al 
وقال: الحرامان المدامة والسّكرٌ‎ 
Joly وقال الحجازي: الشرابان‎ 
فحلت لنا من بين قوليهما الخمرٌ‎ 
سآخذ من قوليهما طَرّقيهما‎ 
وأشربها لا فارق الوازر الوزرٌ‎ 
أعلم - أنها لابن‎ Why - المشتهر أن هذه الأبيات لأبي نواس» والأقرب‎ 
الرومى؛ حيث إنها مثبتة فى ديوانه . ينظر : كتاب : محاضرات الأدباءء‎ 
الأصفهاني : )0/1( وبنظر في شرح الأبيات: كتاب:‎ er 
AVVO /١( طيب المذاق من ثمرات الأوراق» لابن حجة:‎ 
يصح للحاكم أن-‎ Y) : ما نصه‎ )57١ /۲( قال الشاطبي في الاعتصام:‎ (1) 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


il Y‏ إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة 
واحدة . 


5 - إذا دى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه”. 


4- إذا أدى إلى حالة مركبة لا Ta‏ من المجتهدين 
o ul en‏ 
al‏ بذاتهاء close) oe‏ 
فهذا الزواج غير صحيح؛ لأمور: 


أولياة أن A‏ ومالك لا Meine‏ 
هذه الصورة الملفقة؛ لأنه تولد منه قول آخر كانت نتيجته 


=يرجع في حكمه في أحد القولين با محبة والإمارة أو قضاء الحاجة» Lal‏ 
الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعاء وهذا متفق عليه بين العلماء» فكل من 
اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجّح بغير معنى؛ فقد خلع الربقة 
واستند إلى غير شرع » عافانا الله من ذلك بفضله) . 
)١(‏ ينظر أمثلة على ذلك فى كتاب: عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق 
Eger‏ 1 
audi per CY)‏ 





تعريف التلفيق والفرق بينه وبين تتبع الرّخص 


مخالفة لمذهبيهما على كيفية لا يصخحانها. 

وثانيها: أن هذا الرأي مخالف للأدلة الصحيحة 
الواردة في هذه المسألة ومعلوم أن الأصل في الأبضاع 
(الفروج) التحرم . 

وثالثها: أن في ذلك Lede‏ بالشريعة وخروجاً عن 
مقاصدها العظيمة . 

يقول a li‏ (ت: CAA‏ (وهذا باب لو فتح 
Y col ssl dy yl Lud‏ جل اللحرمات)» ثم 
استشهد بالمثال السابق على هذا الكلام» وقال: (وهذا لا 
يمكن أن يقول به OC fale‏ 

وبعد هذه الشروط والأمثلة السابقة للتلفيق نستطيع 
بعد ذلك أن نبين الفرق بين التلفيق الممنوع ¿als‏ 
فبينهما فروق من نواح عديدة» ¡Olga‏ 
)١(‏ التحقيق في بطلان التلفيق» للسفاريني» ص OV)‏ 
(؟) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي : (۲/ (EEN‏ وإعانة الطالبين: 


«(vr /£)‏ وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: 
)04 )— 1(¿ ومجلة المجمع : (ع 8 ج١‏ ص .)5١‏ 





yoapl cui‏ بين الشرع والواقع 


١‏ - أن تتبع الرّخص يكون بأخذ القول الأخف 
والأسهل في المسائل الخلافية» أما التلفيق فحقيقته الجمع 
بين قولين في مسألة واحدة مترابطة . 

-Y‏ أن التلفيق جَمْعٌ بين أقوال العلماء وتصرّف فيها 
بقول لا يصحّحه أحد من المجتهدين» وقد ينتج عن ذلك 
إحداث قول جديد في المسألة لم يقل به مجتهد» lary‏ 
الأخذ بالرّخص ليس فيه إحداث قول جديد Lily‏ يأخذ 
برخصة قالها أحد العلماء . 

۳- أن التلفيق قد يؤدي إلى مخالفة إجماع العلماءء 
بخلاف تتبع الرّخص فإنه يكون بأخذ قول أحد من 
slo!‏ 


# u = 


الفصل الأول 


الأول: حكم الأخذ بالرخص الشرعية 
الثاني: حكم تتبع vad!‏ 





حكم الأخذ بالرخص الشرعية 





fiv‏ اول 


حكم الأخذ بالرّخص الشرعية 


Y‏ خلاف عند جمهور أهل العلم في مشروعية 
الأخذ بالرّخص الشرعية؛ إذا وجدت أسبابهاء وتحققت 
دواعيها» وهي تأتي عندهم على أقسام”" : 

— الأخصة llo y cd ll‏ لها ¿lavo dahl Ish‏ 
لآنه سبب لإحياء النفس» وما كان كذلك فهو واجب . 

- الرّخصة المندوبة: كالقصر في الصلاة في السفر؛ إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع . 


)1( ينظر في هذه المسألة ما يلي: شرح الكوكب المنير : CEA /١(‏ وقرارات 
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي : )1\09- «(NN‏ ومجلة المجمع : 
(ع ۸ج۱ ص١4)ء‏ وكتاب الدرر البهية في at MN‏ الشرعية» ص (۳۹). 








cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


dues 1 -‏ المباحة: LEIS‏ وكالتكلم بكلمة الكفر 
عند ol SY‏ مع طمأنينة القلب . 


قال في شرح مختصر الروضة: (والرّخصة قد تجب؛ 
كأكل الميتة عند الضرورة» وقد لا تجب ؛ ككلمة CAS‏ 


- رخصة على خلاف الأؤلى: ومثلوا لها بفطر المسافر في 
نهار رمضان الذي Y‏ يتضرر بالصوم Jud‏ ب dsp:‏ 
N‏ :84 ] . حيث قالوا : إن الصوم مأموو 
به في السفر Lal‏ غير جازم» وهو يتضمن النهي عن تركه» وما 
نهي عنه نهيا غير صريح فهو INDIE‏ 


O)‏ بأنه : عقد على موصوف في الذمة» مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد» 
ويسمى سلما وسلفاء وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح - مثلا -: خذ هذه 
EOS‏ وو امنا 
۳۳۸/5 والشر AID: le‏ 

‚(gro /1): He do 
ERST 





حكم تتبع الرخص 








gasta ASW و اعبار‎ Wigs af pl 
y العلماء وزلاتهم والانتقاء من أقوالهم الأيسر‎ 
وهذا ما يسميه العلماء بالترخص المذموم؛ فقد جاءت‎ 
مواقفهم وعباراتهم شديدة فيه» ومشنعة على من‎ 
فعله أو قال به» حتى نقل بعضهم الإجماع على تحر‎ 
وابن عبد البر‎ (LO ذلك؛ كابن حزم الظاهري (ت:‎ 
وأبي الوليد الباجي الشافعي‎ EW المالكي (ت:‎ 
وابن‎ (EY) وابن الصلاح الشافعي‎ «lEIE : (ت‎ 
¿a y (WY النجار الحنبلي (ت:‎ 
(NYO) وأدب المفتي والمستفتي» ص‎ COA) ينظر مراتب الإجماع» ص‎ (1) 


وجامع بيان العلم وفضله: (41/7). والموافقات مع الحاشية: 
(AY /0)‏ الكوكب المنير: COVA JE)‏ 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


وسنذكر هنا جملة من أقوال أهل العلم في هذه 
المسالة: 

ld‏ ر ا 

A AO 
¿(9 gles وأئمة‎ 

- وقال سليمان التيمي (ت: ¿(EY‏ 

(لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر CALS‏ 

- وقال إبراهيم بن أبي علية (ت: (VOY‏ 

(من تبع شواذ العلم ¿Lo‏ 

- وقال الإمام الأوزاعي (ت: :)٠١١‏ 


(من Je‏ بنوادر العلماء خرج من OCI‏ 


)1( سنن الدارمي : UVA)‏ وجامع بيان العلم وفضله: (؟/ .)٠١١‏ 
(N)‏ حلية الأولياء : (۳/ ۳۲)» وجامع Oly‏ العلم وفضله: (۲/ .)٠١١‏ 
)1( ذيل مذكرة الحفاظ : VAY)‏ 

ON سير أعلام النبلاء:‎ (E) 





حكم تتبع الرخص 


- وروي عن إبراهيم بن أدهم (ت: ra) 8 (V1)‏ 

OC] aS العلماء حملت شرا‎ SLE leo 13)) 

- وقال ابن حزم الأندلسي be a Sud‏ 
طبقات المختلفين : 

(وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى 
إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون 
ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما 
أوجبه النص عن الله - تعالى - وعن رسوله E‏ 

- ويقول العز بن عبد السلام (ت: : 

(يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة - رضي الله 
عنهم - Er‏ . ولا يجوز تتبع (yar‏ 

- وقال الإمام الذهبي (ت: (VEA‏ 


.)15١ الجامع : (؟/‎ )١( 
(180) الأحكام, لابن حزم الأندلسي» ص‎ pel (؟) الإحكام في‎ 
IT) ya فتاوى العز بن عبد السلام الشافعي»‎ OY) 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


(من تتبّع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق 
Cas‏ 

- وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ت: TAT‏ 
(وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا 
YI‏ من ci‏ واعتمد القياس e‏ ولم ينظر إلى مناط الحكم» 
والجامع بين الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه 
الأقوال الشاذة واعتمدها في نقله وفتواه فقد تتبع الرّخص 
ونبذ الأصل المقرر عند سلف هذه الأمة وأئمتها)” . 

والأقوال فى هذ الا كر ة ددا ay‏ يذلك Ju‏ 
دلالة واضحة على ذم هذا العمل وهذا المنهج ؛ Y‏ يؤدي 
إلى آثار ونتائج خاطئة ومعارضة لأصل الشريعة كما سنبينه 
في العنصر (¿Y‏ علما أن هذا الحكم خاص فيمن تتبع 
الرّخص لمجرد اتباع الهوى أو بحث عن الحكم الأسهل 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: AY JA)‏ 


(۲) الرسالة التاسعة من عيون الرسائل» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : 
¿de Miss :)(‏ 





حكم تتبع الرخص 


Gl‏ إذا كان غير ذلك فقد أجاز بعض العلماء الأخذ 
a NL‏ براعاة الضوابط الشرعية التالية": 

-١‏ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة 
de pt‏ ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال . 

؟- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرّخصة؛ دفعا 
للمشقة؛ سواء كانت حاجة عامة للمجتمع أو خاصة أو 
فردية . 

۳- أن يكون الآخذ et SL‏ ذا قدرة على LEY‏ 
أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك . 

4- أن لا يترتب على الأخذ بالرّخص الوقوع في 
التلفيق الممنوع . 

- أن لا يكون الأخذ بالرّخص ذريعة للوصول إلى 
غرض غير مشروع . 


VT -N09) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص‎ )١( 
CEN وينظر مجلة المجمع : (ع 8 ج١ ضن‎ 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرّخصة . 

وهنا مسألة دقيقة نبّه عليها بعض المحققين من أهل 
العلم؛ كابن الصلاح (ت: (EY‏ والنووي (ت: 
«VA‏ وابن القيم (ت: en‏ : أن من 
ao‏ مقصده واحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا ر 
إلى all Runde‏ - مغلا - من ورطة يمين ونحوها وهو 
ثقة؛ فذلك حسن جميل» وعليه fase‏ ما جاء عن بعض 
السلف ؛ كقول سفيان: (إن العلم عندنا الرّخصة من ثقة» 
فأما التشديد فيحسنه كل أحد) . 

قال ابن الصلاح (ت: CEN‏ (وهذا خارج على 
الشرط الذي ذكرناه» فلا يفرحن به من يفتي بالحيل SEI‏ 
إلى ELA‏ 


ويوضح هذه المسألة أكثر الإمام ابن القيم (ت : \ (Vo‏ 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتي» ص (١١١-١١١)ء‏ والمجموع: CEV/N)‏ 


وإعلام الموقعين: (5/ 190( 
(۲) أدب المفتي والمستفتي » ص IN‏ 





حكم تتبع الرخص 


فيقول : (الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تتبع 
الحيل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع ja‏ لن أراد نفعه» 
Ob‏ تتبع ذلك فسق» وحرم استفتاؤه» فإن حَسُنَ قصده في 
حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من 
حرج جاز ذلك» بل wc dS All Le Tad ¿Esti‏ 
آ ر عليه J) - ph‏ ىه Sth ob CEL‏ 
بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة واحدة» وأرشد النبي E‏ 
بلالا إلى بيع العمر يدواهم ثم يقتري بالناراهم قرا آخر 
فيتخلص من الربا؛ فأحسن المخارج ما خلص من المآثم» 
وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبه al‏ 
ورسوله من الحق Ce SW‏ 


VA ale ale 
= = aS 


)1( إعلام الموقعين: /٤(‏ 91190¿ 





الفصل الثاني 


الآثار المترتبة على تتبع الرخص 





الآثار المترتبة على تتبع الرخص 





AW اللاعاضال‎ 


UU!‏ المترتبة على تتبع الرخص 


لاك أن LUT a acd‏ سلبية تؤدي إلى ناتج 
خطيرة» وقد توسع في الحديث عنها الشاطبي 
(ت: )۷۹١‏ في als‏ النفيس : الموافقات» وأيضاً هناك 
بعض الإشارات من علماء آخرين كابن الصلاح 
«EY 1)‏ والنووي (ت: «CWT‏ وابخ القيم 
(vor 10)‏ أجملها في النقاط OAS‏ 

١‏ - أن في تتبع الرّخص مخالفة لأصول الشريعة 
ومقاصدها؛ لأن الشريعة جاءت لتخرج الإنسان من داعية 


)1( ينظر في هذه المسألة : أدب المفتي والمستفتي» ص .)٠٠١(‏ والمجموع : 
)\/00(. وإعلام الموقعين: (5/ .)١85‏ والموافقات: )0/ (AY‏ 
Y /0) (99 /0)‏ )ل 








cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


هواهء ونهيه عن اتباع الهوى. أمّا تتبع al‏ يعني 
انغماس الإنسان فيما يحقق هواه واتباع ما تميل 
آله ¿ad‏ 

- أن في تتبع yal‏ انحلالاً من ربقة التكليف» 
يقول الشاطبي (ت: )74٠‏ وهو يتكلم عن ذلك : (فإنه 
مؤدٌ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ OY‏ 
حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل 
Ried‏ 

Y‏ ترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف» وهذا مخالف 
لقوله OD : rn‏ تتازعتم في sh‏ فَرُدُوهُ إلى الله 
eri‏ إن كسم O a‏ بالله pol‏ الآخر ذلك Gl Go‏ 
yl‏ [النساء: +] . 

sl sa ges 
„ua Y 


. ترك ماهو معلوم إلى ما ليس بمعلوم‎ -٥ 


Co /AY) : الموافقات‎ )١( 





الآثار المترتبة على تتبع الرخص 


5- انخرام نظام السياسة الشرعية الذي يقوم على 
العدالة والتسوية بحيث إذا ol‏ إلى الفوضى 
۷- أن تتبع الرّخص يفضي إلى القول بتلفيق المذاهب 


SA SA Sa 
ar ar ar 


الأول: وام الفتين 


الثاني: ly‏ فع الست لمستفتىن 





واقع المفتين 





الل ااا اول 


واقع المفتين 


لامي سريت سين الها Ed‏ 
يشملهم ذلك pill‏ والزجر الذي قاله العلماء وحذروا منه ؛ 
لوقوعهم في المحظور المنهي عنه تارة» ولكونهم أخذوا 
اسن تيجا فى sill‏ ر ي N N‏ 
Seal aa‏ ملعم le pi‏ 
Gon : ds nn‏ يُرادُ به باطل)» فهم 
Mee -‏ - يسوّغون مسلكهم هذا بحجة eo:‏ 
Use) elo lr de stl ol,‏ والسماحة ورفع 
ee A‏ ونحن إذا أخذنا بأهون الأقوال في المسائل وافقنا 
هذه القواعد والأصول السمحة التي شرعها الدين . 


gui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


لا غبار عليهاء ولكن نتيجته فاسدة ؛ إذ إن كون الشريعة قد 
راعت اليسر والسهولة في تكاليفها لا يعني بحال أن يختار 
المرء من أقوال الفقهاء ما يشتهي ؛ OY‏ هناك تناقضاً وتباعداً 
بين هذه القاعدة العظيمة التي شرعها وجاء بها الخالق 
الحكيم » وبين تتبع رخص البشر المخلوقين . 

وأمر آخر إذ كيف يسوغ للمكلف أن يرفع مشقة 
التكليف الشرعي التي شرعها الشارع بحيث يتبع كل سهل 
جاء عن o Y ga‏ العلماء المخلوقين بدون أصول وضوابط؟ ! 

إن من المغالطات والأخطاء أن نقوم بتقرير فرع فاسد 
ونبنيه على أصل صحيح . وكون المرء يأخذ برخصة إمام 
من الأئمة خالف فيها الدليل الصحيح لأسباب وأمور 
لا يلام Lele‏ ومعذور gd‏ بحجة القاعدة الكبرى وهي 
التيسير» ورفع المشقة وال حرج؛ فلا جَرَمَ أن هذا منهج 
مخالف لأصول الدين»ء ويوصلنا إلى منهج يعارض 
مقاصد الشريعة وانضباطهاء ولهذا نجد أن عامة العلماء قد 


. ينظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية : (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)‎ )١( 





واقع المفتين 


عدوا هذ الاب وس AA‏ رل اد 
من عرف (EL‏ 

ويقول ابن القيم Jul Glo ۷١١ re)‏ 
أنواع؛ أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساذه وبطلانه» 
تأويل (Aly‏ 


ويتضح هذا الأمر في الواقع اليوم؛ حيث إن بعضهم 
قد يحتج ببعض أقوال العلماء وآرائهم المخالفة للنصوص 
الشرعية» ويحتج بأنه قول أو رأي لفلان من ASV‏ وهذا 
ee‏ 
ا5 did plate tl‏ من شالق باتاعهاء 
tu ly Con lly ey gall ado dl,‏ يكت 


.)٠٠١ ales (ro /٠١( المبدع:‎ )١( 
LAV/W إعلام الموقعين:‎ (1) 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


يخالفها ويأخذ غيرها من أقوال البشر وآرائهم؟! وإذا كان 
هذا الرّأي أو القول يعد زلة لهذا العالم أو الإمام فكيف 
يحتج به؟ ! إذ لا أسوة في الشر ؛ كما قاله ابن مسعود رضي 
الله عنه"» فالعصمة لم تكتب لهم» وإن كانوا من خيرة 

قال العز بن عبد السلام (ت : : (ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعت 
ae,‏ 
Io yor‏ على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب 
LIL Leg alos cis‏ البعندة الباطلة Vas‏ عن 
مقلده)” . 

ومن المؤلم قي هذا el‏ أن ترى كيرا من 
أصحاب التساهل والتيسير المزعوم يقعون في محظورات 


)1( ينظر: جامع Oly‏ العلم وفضله: (۱۳۹/۲). 
(؟) قواعد الأحكام: (۲/ .)٠١١‏ 





واقع المفتين 


وأخطاء جسيمة» فها هم اليوم يريدون تطويع الفتوى 
بحجة مسايرة الواقع » ومواكبة تغيرات العصر» وها هم 
ينادون بتغيير الفقه الإسلامى؛ من أجل أن يكون فقه 
التيسير والوسطية حسب أهوائهم ومصالحهم» كل هذا 

من أجل نصرة هذا المنهج المتساهل » el das‏ ينود 
ويشاهدون آثاره ونتائجه» حيث أوصل هذا المنهج كثيراً 

منهم إلى القول بالأقوال الغريبة» والآراء الشاذة حتى 
E ll cel‏ وا و ا 
أصحاب الفطر السليمة فكيف بأهل العلم؟! 

فهذا يرى جواز إمامة المرأة للرجال فى الصلاة! My‏ 
يرى أنه لا ينبغى إقامة حد الرّدة على المرتد فى هذا الوقت! 
وثالث يرى إباحة الغناء! ويأتي من يزعم أن دية الرجل 
تساوي دية المرأة في هذا الزمن! ورابع يفتي بجواز إنشاء 
يبوك حليب للأمهات fold‏ إلى قول عن coll‏ ثور 
can Ys‏ وآخريرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية للرجال 


cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


وتقبيلها ضارباً بالأحاديث الصريحة عرض الحائط . ويأتي 
في مقابلهم من يغلو فيُرخص بقتل الكافر لمجرد وجوده 
بجزيرة العرب» اتباعا لهواه ومنهجه". 

وهكذا في سلسلة أقوال شاذة» وآراء ió‏ هسك 
المتعالم لها رواية ضعيفة» أو خلافاً ISLE‏ أو فهماً بعيداً؛ 
فيبني عليه قتوى dlls‏ بحلل «cell‏ ونضد الكلام لكنها 
عرية عن الدليل Mola ly‏ 

وفي آخر المطاف لا تعجب أن تسمع من يقول لأحد 
اللجان الوضعية في بلاده: (ضعوا من المواد ما يبدو 
لكم أنه موافق للزمان والمكان» وأنا لا يعوزني بعد 
ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق 


)1( ينظر في هذه الأقول وغيرها: التعالم وأثره على الفكر والكتاب» للشيخ 
بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - ص AY)‏ ضمن كتاب : المجموعة 
العلمية. وكتاب إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» لفضيلة الدكتور 
صالح الشمراني» فإنه مفيد في بابه . 

)1( ينظر: التعالم وأثره على الفکر والكتاب» للشيخ بكر أبو زيد - رحمه 
الله تعالى- ص CO YY)‏ ضمن كتاب : المجموعة العلمية. 





واقع المفتين 


ما وضعتم) . 
إن من يسمع Pl‏ هذه الفتاوى أويقرؤها يتبادر إلى 

ذهنه أسئلة محيّرة وهى : كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ 

وهل يجوز لهذا المفتي أو غيره من المفتين الإفتاء في 
دين الله بالتشهى والتخيّر؟ وهل يجوز البحث عن الأقوال 
التي توافق غرض المفتي وهواه أو غرض من يحابيه فيفتي 
به ويحكم به؟ ! 

يجيب عن ذلك الإمام ابن القيم (ت: )075١‏ 
A O‏ و كر اكاد alls‏ 
المستعان)”2 . 

وهذا الإمام الشاطبي (ت: (V4"‏ ينقل في (موافقاته) 
LIS‏ جميلا لأبي الوليد الباجي (ت: 545 ) قوله : 


(. . لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع 
IS SS PEN (1)‏ 


CEXA) صن‎ ¿Hd 
VAG /4( إعلام الموقعين:‎ (1) 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في 
دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق؛ رضي بذلك من 
(And)‏ وسخطه من سخطه. وإنغا المفتي مخبر عن الله 
- تعالى - في حكمه فكيف يخبر عنه إلا Le‏ يعتقد أنه 
حك يذ eee‏ ول - تعالى عد ول ا ale‏ 
الصلاة والسلام - ISO‏ الله وَلا بع 
َهْوَاءَهُمْ 4 الائدة : ])7 . 

ولعظم هذه المسألة عد بعض العلماء - كالسمعاني 
(ت: (LA‏ - الكف عن الترخيص والتساهل شرطا من 
شروط المفتي» حيث يقول : (المفتي من استكمل فيه ثلاث 
شرائط : الاجتهاد» والعدالة» والكف عن الترخيص 
والتساهل . وللمتساهل حالتان؛ إحداهما: أن يتساهل في 
طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل 
الفكر» فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي 
ولا يجوز أن يست : 


CAN /0) : الموافقات‎ )١( 





واقع المفنين 


والفانية: أن يتساهل في طلب الرّخص وتأول 
الشبه » فهذا متجوز في caia‏ وهو آثم من الآول). 


fobs‏ ما رواه الإمام a‏ © بإسناده عن إسماعيل 
القاضي يقول : 

(دخلت على المعتضد UL‏ فدفع J)‏ كتاباً» فنظرت فيه 
فإذا قد جمع له من الرّخص من زلل العلماء» وما احتج به 
كل واحد منهم» فقلت: مصتف هذا زنديق. فقال: ألم 
تصح هذه الأحاديث؟ قلت : الأحاديث على ما رويت» 
del‏ لم يبح المسكر» وما من عالم إلا وله زلة» ومن أخذ 
IS‏ زلل العلماء ذهب دينه . فأمر المعتضد بإحراق ذلك 
¿POIS‏ 


ء)٤۳۸‎ /۳( : الفقه» لأبي المظفر السمعاني‎ pel UN) 
. 0705 /5( : والبحر المحيط للزركشي‎ 

() السنن الكبرى APOT)‏ 

)1( سير أعلام النبلاء : (۱۳/ (E10‏ 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


ومن فقه الإمام الدارمي ما ذكره في كتابه (الرّد على 
الجهمية) حيث ذكر علامتين ظاهرتين يستدل بهما على 
ابتداع الرجل من اتباعه في هذه المسألة» حيث يقول: (إن 
الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء 
ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع 
الشهور من قول جماعتهم وينقلب مع y‏ 
فهما آيتان بيئتان يستدل بهما على اثباع الرجل وعلى 
ابتداعه)” . 

de já‏ المواقف والأقوال تدل على أن هذا المذهب 
وا مسلك ليس جديداً كما ترى» بل عمل من قبل وأنكره 
العلماء وبينوا أنه Zoe‏ على أصول فاسدة تذهب الدين 
رقع ولو ماك as‏ بين أصبرل ا ا 
وفروعهاء أو ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت : (VYA‏ 
بالشرع cpl‏ والشرع IS gM‏ لكفى به بُعْداً عن SH‏ 
¿OO yo al des 10‏ 


( ويه حل العاف و الثوابت والمتخيرات» ¿ACA‏ اقيم 





واقع المفتين 


¿GU aL], 
(لو جاز اتباع أي مذهب‎ ¿(WU يقول النووي (ت:‎ 
ابراه‎ late ا ای‎ a إلى بالط‎ ale 
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز» وذلك‎ 

يؤدي إلى الانحلال من ربقة (BASS‏ 

الإمام الشاطبي (ت : :)۷۹١‏ (فإن في مسائل الخلاف ضابطا 

قرآنً ينفي اتباع الهوى جملة» وهو قوله - تعالى - : ob»‏ 

Ln a en إلى ا الله‎ 0 93/2 sigh 0 en 

الله والرسول وهو ارج إلى الا الأدلة الشرعية. > وهو sal‏ 
=من خرج عنه وجب ala‏ ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة 
الأمراء وولاة JUN‏ وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك» فليس 
لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. والثاني: 
الشرع المؤول: وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فيما 
يسوغ فيه الاجتهاد Sil‏ عليه ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة 


لا مرد لها من الكتاب والسنة) . ينظر: مجموع الفتاوى: AND‏ 
)١(‏ المجموع: /١(‏ 00( 





gui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


من متابعة الهوى والشهوة» فاختياره أحد المذهبين بالهوى 
رالقهرة alee‏ للرجوع إلى الله OC. Dyer‏ 

J yo Lada Lilas (V0 1 لون القيم لابن‎ pla! Glas 
تَنَارَعْثُمْ في شَيْء 4 نكرة‎ OWS فيقول: (قوله:‎ AV هذه‎ 
في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل‎ 
يكن في‎ ly وخفيّهء‎ CHE és الدين؛ دقه‎ 
كتاب الله وسنة رسوله بل بیان حكم ما تنازعوا فيه ولم‎ 
بالرّد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله‎ pl يكن كافياً؛ لم‎ 
برجن عاد سار‎ e تعالى ع‎ - 
bas مات هر الد إلى‎ Ns. . النزاع‎ 
إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد‎ SI هو‎ BB إلى الرسول‎ 
(ab y 

ويقول ابن الصلاح (ت: Y) CY‏ يجوز للمفتي 
أن يتساهل ذ في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن 


AAY-AN /0) الموافقات:‎ )١( 
CUE IN) إعلام الموقعين:‎ (N) 





واقع المفتين 


يُستفتى » وذلك قد يكون OL‏ لا ety‏ ويسرع بالفتوى قبل 
استيفاء حقها من النظر والفكر» وربما يحمله على ذلك 
توهمه أن الإسراع براعةء والإبطاء عجز ومنقصة» وذلك 
جهل» ولأن uh!‏ ولا يخطئ أجمل من أن يعجل S23‏ 
Od, ner‏ 

بقي أن نشير إلى مسألة مهمة في هذا المبحث» وهي 
أن مجرد وجود GIL‏ في المسائل ليس عذراً للتشهّي في 
اختيار الأقوال» والأخذ بأي منها"؛ كما نبّه على ذلك 
الشاطبي (ت: ¿(VA‏ موافقاته حيث يقول: (وقد زاد 
هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل 
معدوداً في حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من 


VV) 2 gil o) 
ASA Allan, قال العم سعد ال د‎ (N) 


nn 


ls ومراعاة اوت و‎ an أن الأحكام لاتوت إل‎ oy 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين 
أهل العلم Y‏ بمعنى مراعاة الخلا ؛ فإن له نظراً آخر بل 
في غير ذلك ؛ فربما وقع الإفتاء في المسألة all‏ فيقال: لم 
را اس وجي > فيجعل GA!‏ حجة في الجواز 
دک اا ن € لا لدليل يدل على صحة ado‏ 
الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع» 
وهو عين all‏ على الشريعة؛ حيث Jar‏ ما ليس بمعتمد 
lis‏ وما لمر DE‏ 

وبناء على ما سبق من هذه النقولات والأدلة من 
هؤلاء العلماء المحققين؟ ينبغي على الناظر والباحث في 
Lolo Tess dello Solis ll yo es!‏ 
ee‏ 
es‏ جاعلاً له منهجاً صحيحاً مراعياً الشروط 
والضوابط» واضعاً الأشياء في مواضعها null‏ 


.)١41١/4( الموافقات:‎ )١( 





واقع المفتين 


متجرداً للحق مبتعداً عن الهوى والتعصبء جاعلا 
الشمولية وجمع الأدلة cag‏ وال حق بدليله مقصده» ومن 
ثم يعرض الأقوال كلها ويقارنها ويحررها وينظر 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة فيتبعه. وعليه أن 
Dee‏ فإذا أصدر الحكم 
قل el‏ هار اليف Last‏ جا واستدلالاً للحكم 
الذي رآه واختاره من قبل» فينبغي له اوعدن ألا 
للمسألة ثم يعتقد» ولیس له أن يعتقد ثم يستدل Lag‏ لرأيه 


a (Var ورغ‎ 


Ul‏ الذين يدرسون النصوص لتأييد مقررات سابقة فى 
نفوسهم ؛ OL‏ الغالب عليهم عدم الانتفاع بهذه النصوص › 


(۱) أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد ANA O‏ وكان الشيخ محمد 
العثيمين Misa‏ - ينبه على ذلك كثيراً في دروسه ومحاضراته . قال 
الإمام الشاطبي: (ولذلك سمي أهل البدع fal‏ الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها؛ 
حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا 
الآدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك) . الاعتصام : (۲/ »)57١‏ دار 
الكتاب العربي . 





yoapl cri‏ بين الشرع والواقع 


فالإخلاص في طلب الحق شرط أساس لتحصيل الهداية 
وإدراكهاء والله المستعان. 


Sa SA Sa 
ar ar eye 


واقع المستفتيز 





العاف ون شه قراقة ا دد وجل جم ide‏ 
أقوال العلماء ببعض . . الانتقائية. . سؤال AST‏ من عالم 
وتبئي أخف قول وأقربه إلى الهوى . 

هذا هو واقع كثير من المستفتين اليوم وللأسف› 
يكنا ud‏ الا رجي الله |p Sul a — Nat‏ هذه 
التصرفات» ووصفوا فاعلها بعدة أوصاف شنيعة تبين 
فساد هذا المنهج وانحرافه؛ خاصة فيمن تتبع gal‏ 
calls ts Glo;‏ عياف للد yy GS‏ 
عبد الرزّاق عن معمر» وتارة وصفوه بالفسق؛ كما نص 


¿AV /Y) 





cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


عليه ابن النجار (ت: CAVY‏ بقوله : (يحرم على - العامي - 
تتبع الرّخص ويفسق Ma‏ ومرة ينهون عنه نهيا صريحا؛ 
كما قال الغزالى )2 A‏ (ليس للعامی أن ينتقي 
من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع)”» وتارة 
ينقلون الإجماع على عدم جواز تتبع العامي ¿al‏ 
لي ل وها ؛ كما led‏ ابن فيد الب EW)‏ 

ولم يكتفوا بهذا حتى بيّنوا آثار ذلك ونتائجه على 
cin‏ كما ذكر ذلك VA 2) „BL‏ 6 
(ت : CVA‏ حيث قالا: إذا أصبح المستفتي في كل مسألة 
يوافق هواه؛ فإن ذلك يؤدي إلى خلع ربقة التقوى والتمادي 
في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع. 


(YOY) مختصر التحریر» ص‎ )١( 

¿CENA 2 ¿a Y) 

(N)‏ جامع بيان العلم وفضله: (A/V)‏ وشرح الكوكب المثير: 
COVA /£)‏ 

)£( ينظر: الموافقات - بتصرف - : AM‏ والمجموع: )\/ 00( 





واقع المستفتيز 


وما أحسن ما حكاه صاحب كتاب زجر السفهاء 
وهو يصور الواقع في هذه المسألة حيث يقول: (ومن 
الأبواب التي فتحها الشيطان على مصراعيها للتلبيس على 
العباد؛ neun.‏ 
الكثيرين من جهلة امسلمين» فانتهكت المحرمات» وثركت 
الواجبات» تعلقاً بقول Su ws‏ برخصة eis:‏ 
وإذا ما أنكر عليهم منكر تعللوا بأنهم لم يأتوا بهذا من 
JS‏ أنفسهم بل هناك من أفتى لهم بجواز ذلك . e‏ 
على العباد! جاءت الشريعة لتحكم أهواء الناس وتهذبها 
فصار الحاكم محكوماً والمحكوم حاكماً وانقلبت الموازين 
le Lal,‏ عقي فضار Vga‏ الجهلة pee‏ أهواءهم 
في مسائل IE‏ فيأخذون أهون الأقوال وأيسرها على 
نفوسهم دون استناد إلى دليل شرعي بل تقليداً لزلة عالم 
لوه eee‏ 

فإذا نصخوا GUL‏ الاجم وطوليوا» بحجج الشرع 
cyl gL ed te‏ ذلك بحسم راا ری اا الان 


cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


هو المسؤول عن ذلك وليسوا بمسؤولين فقد قلدوه والعهدة 
عليه إن أصاب أو last‏ معتقدين أن قول فلان من الناس 
يصلح حجة لهم يوم القيامة بين يدي الملك الديّان . 

فان mas‏ من ذلك قدوتك ماهو آعجب ane‏ إنهم 
يأخذون برخصة زيد من الفقهاء في مسألة elo‏ ويهجرون 
أقواله الثقيلة في المسائل الأخرى» فيعمدون إلى التلفيق 
بين المذاهب والترقيع بين الأقوال ويحسبون أنهم يحسنون 
صنعاًء ولا يخفى عليك ما في هذا من التهاون بحدود 
¿Cs‏ 

فلا شك أن على كل ly‏ هن AS y guns ¿il‏ 
يتحمّلها في مسألته التي يريد السؤال عنها وعن مقصده 
شياع اك على العلماء رادها مه وله bs ee)‏ 
من توعية المجتمع وتعليمهم واغتنام ذلك في المحاضرات 
والخطب ووسائل الإعلام؛ YY‏ يخفى أن حاجة 


AIT AVA) ge 





واقع المستفتيز 


المسلمين إلى العلم وإلى الفتوى مستمرة في كل زمان 
gunos OLS‏ فى ذلك Las‏ كيف Ea‏ عن 
الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء فيما يلزم المستفتي» 
وهي أربعة by‏ 

OM ta Joly GH thiol يريك‎ of أولآ؛‎ 
. أو مجرد الهوى‎ al 

ثانياً: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه 
أهل للفتوى» وينبغي أن يختار أوثق المفتين عنده . 

egipcia ld‏ واا 

Dl ee‏ ابا وقوه قي 
واضحاً ولا يأخذ بعضه ويترك الآخر. 

فإذا نشرت هذه الشروط على نطاق واسع كان في 
era‏ .وكات أدص bal N‏ 
(N)‏ روضة الناضرء لابن قدامة» ط: الزاحم» ص ED‏ ١١٤)؛‏ 


بتصرف . ومختصر التحرير» ص (7507). وأصول الفقه» للشيخ ابن 
عثيمين» طبع للمعاهد العلمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


ودقة» فكما أن العلماء يوصون قبل أخذ الفقه بدراسة 
أصوله» وقبل دراسة التفسير التعرّف إلى أصوله؛ فكذلك 


SA SA Sa 
ey ey ey 


التاتمة والتوصيات 


olay) 
ray WIG) 


OO 











وبعد: فإن تتبع الرّخص في الآونة الأخيرة قد تطاير 
شرره» وعظم خطره» واتسعت رقعته؛ حيث تطاول 
عموم الناس على الفتياء وأصبحوا لا يتورعون عنهاء 
ولا يستشعرون أهميتهاء وزاد في الأمر انتشار ظاهرة: 
(بعض sis‏ الفضائيات والمواقع الإلكترونية المتساهلين) 
الذين سعوا - برغبة أو رهبة - كأنهم إلى صب يوفضون 
نسو الففاوين. الشاذة». وال عص ASE‏ كرا س 
الرّقبة» واقتحموا العقبة؛ فلبًسوا على الناس دينهم» حتى 
صار بعض المستفتين إذا نزلت به نازلة واحتاج إلى فتوى 
وأراد التسهيل والترخص واتباع الهوى؛ توجه إلى أحد 
هؤلاء المفتين؛ فأفتاه Le‏ يريد وأعطاه المزيد! فيا للعجب! 





gui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


woe الشريعة لتحكم أهواء اناس وتهذبها‎ cielos 
Jl olaa do igh عقب » ارهز ان‎ 
الخلاف » فيأخذون أهون الأقوال وأيسرها على نفوسهم‎ 
. دون استناد إلى دليل معتبر‎ 
يتكلمون بألسنتنا» ويكتبون في صحفناء أفكارهم غريبة»‎ 
ae وتوجهاتهم مخيفة » انبهروا بالحضارة الغربية‎ 
SLi) فحذوها حذو‎ aos Lae وأرادوا نقلها لنا‎ 
doy ba اعرا‎ cll Ars delo بالقُذّق‎ 
وهجموا على العلماء؛ فاهملوا‎ eel على‎ 1355 
وأحدثوا فصولاء فجاؤوا بمنهج جديد وأظهروا‎ NY ol 
وتتبعوا الشواذ؛ لنصرة ة أهوائهم وتوجهاتهم»‎ a 
lel al 

وإذا كان الأئمة يقصدون في الكلام السابق العلماء 
والمفتين وأهل النظر؛ فكيف سيكون القول والكلام إذن 


التاتمة والتوصيات 


على من قال بلا علم» وكتب بلا AS‏ مثل حال بعض 
هؤلاء الكتاب؟! فذلك cal, one el al,‏ 
وإلى الله المشتكى . 

فالواجب على العلماء الصالحين» والولاة المصلحين. 
والدعاة الصادقين؛ LEY‏ على أيدي أهل 
الأهواء - ولا سيما - متتبعى الرخص» والاحتساب فى 
مواجهتهم ؛ ا ¿js os is‏ 
الشريعة» واقتداءً بهدي السلف الصالح في رذهم على 
المخالفين في الأصول ss Es als‏ على الآمة من 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ 
لكي لا تغرق السفينة» وتتغير الموازين . 


cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


[القتوصيات [المققرحة لمواجهة SALA oka‏ 

أولاً: وجوب التحاكم إلى كتاب الله je‏ وجل - وسئة 
ca poy‏ وعدم العدول عنهما بأي حال من الأحوال في 
جميع مسائل الدين ؛ دقها وجلها ED‏ وَرَِك لا يُوْممُونَ حَنّى 
ph at lad SS‏ م لا جوا في pal‏ حرجا ما 
pur ¿id‏ تِسْليمًا 4 [النساء: eso ob ¿[io‏ 
شَيْء 8383 J]‏ الله وَالرَّسُول إن كسم َوْمُونَ بالله اليم الآخر 
ذلك EU ee ze‏ [النساء: [ot‏ 

ومن الأهمية بمكان في هذا الموضع اعتبار فهم السلف 
الصالح وعدم التطفل cado‏ أو التقليل من cal‏ 
فهم السابقون الأولون» وهم خير القرون» وفهمهم 
لا يعلوه فهمء ولغتهم فصيحة لم LES‏ الشوائب» 
فهموا الدين» وعرفوا مقاصده» فعايشوه وساروا عليه 
في حياتهم ومنهجهم وسلوكهمء زا النبي الكريم 
E‏ بقوله : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 








الخاتمة والتوصيات 


باون 0 

As‏ باتباع سنته وسنتهم والتمسك بها فقال : «عليكم 
سف وبين ego SE ptt HH crol LAL‏ 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل JS y cdo Buona‏ بذ MU‏ قاجا الجا 


)1( خرّجه الإمام البخاري في صحيحه: (VION)‏ والإمام مسلم في 
ATIVA) trau‏ 

PS A alo ie 00‏ 
وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه في سئنه: CEN)‏ وغيرهم . 
وصححه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: (۲/ 42١١754‏ وابن 
de‏ في اا الصراط ا CAV)‏ دالا Je J‏ 
(MEN LA‏ 





cui‏ الزخص بين الشرع والواقع 


«Las‏ اعتبار حجية الإجماع وعدم خرقه أو التقليل من 
ALE‏ كيف وقد Gael‏ أن أمة نبينا محمد 5ي لا تجتمع 
على ضلالة» قال - تعالى - : gab‏ يُشَاقق الرْسُول من بَعْد 
ما Od‏ له الهدی ab ay‏ سَبيل المُؤمنین نوله ما تولی ونضله 
جهنم وَسَاءَتَ مَصيرًا ‏ [ النساء: .]٠٠١‏ 
- تعالى - من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب؛ فوجب اتباع 
سبيلهم e‏ وما ذاك إلا لأنه Piz‏ 


Ya‏ من الرجوع في المسائل المتنازع فيها إلى 
العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم والتقوى: BB‏ 


AS de J AO 
البحر المحيط : (4/ 886( وهذا الكلام قد نص عليه أكثر الأصوليين»‎ 
ولوقارنا بينه وبين ما يفعله بعض أهل الأهواء من خرق الإجماعات سواء‎ 
كان ذلك في كتاباتهم التنظيرية أو في اختياراتهم للمسائل العملية الشاذة‎ 
وانتصارهم لها؛ لوجدنا أن بينهما توافقاً كبيراً في عدم اعتبار حجية‎ 
DA) الإجماع» ولا يخفى ما كان عليه النّظام المعتزلي من الانحراف‎ 
. نسأل الله الهداية لهم‎ Olen ly 


)1( ينظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه» ص VI)‏ 





التاتمة والتوصيات 


جاده i‏ من A‏ أو الخوْف أذاعوا به وؤ رده إلى SN‏ 
I‏ أؤلي الأمر نهم sons God‏ مهم وولا فل 
الله SU ay do ¿SE‏ إلا $38 [النساء: «Dar‏ 

pig LS pales لا‎ gS ol SU Jai فَاسْألوا‎ 


.] ؛:؛‎ - er: o] 
رابعاً: وجوب توعية الناس وتحذيرهم من هذا المسلك‎ 
وهذا الطريق باستخدام = جميع الوسائل المتاحة؛ من‎ 


محاضرات ورسائل وأشرطة وخطب وكتابات al,‏ 
وغيرها. 

خافسا: تسيق ly‏ ووركن foe‏ حول هذه القضية 
وسبل مواجهتهاء ويفضل أن ترعاها مؤسسات رسمية 
تهمها هذه cias!‏ مثل : Loy] la‏ والمجامع 
الفقهية» والجامعات» ونحوها. 

سادسا: العناية باختيار مقدمي برامج الإفتاء في 


6 


البرامج الفضائية والإذاعية» على أن يكونوا مؤهلين 


cui‏ الّخص بين الشرع والواقع 


شرعياً للتصدر لإدارة هذه البرنامج؛ من الفهم السليم 
نسيانهم» أو عدم تصورهم للسؤال من المتصلين . 

e شرعة الاد على مق‎ dels 
. أو الآراء الشاذة التي نشرها أصحابها لعامة الناس‎ 
ولا يخفى أن الاحتساب فى 51 على مثل هؤلاء جادة‎ 
. وقت الحاجة لا يجوز‎ 

أخيراً: أسأل الله الكريم أن يصلح أحوال أمة نبينا 
محمد lady oly RE‏ إلى كتابه ding‏ رسوله BE‏ وأن 
يبرم لها Lal‏ رشداً يعرٌ فيه آهل الطاعة والعلم» ويهدى فيه 
آهل المعصية والهوى . . إنه سميع مجيب . 

وفي آخر المطاف أختم هذه الرسالة وفي النفس رغبة في 
الإضافة» ولكن يحول دون ذلك واجب الوقت» وخشية 


التاتمة والتوصيات 


الإطالة» وقلة الباع» ورا كان الاستقصاء متعذراًء والله 
ele‏ وقد AS‏ فن القلادة نا لحاط ell‏ سافلا 
المولى القدير أن يجعل هذه الرّسالة حجة لى لا e de‏ وأن 
ally‏ أرجو ÓN‏ بالإخلاص 
لكي ITS‏ 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


Sa SA SA 


UN UN Uy 


NUNCA) 
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